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)390-2020-VR( :القرار رقم

)8968-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى - قبـول شـكلي - مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعـي بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض ضريبـة قيمـة 
نه بمضي  مضافـة وغرامـة عليـه - أجابـت الهيئـة بعـدم قابليـة القـرار للطعن عليـه؛ لتحصُّ
المـدة النظاميـة لقبـول التظلـم مـن الناحيـة الشـكلية - دلـت النصـوص النظاميـة علـى 
وجـوب تقديـم المدعـي الاعتـراض أمـام لجنـة الفصـل خلال المـدة النظاميـة مـن تاريـخ 
ق الإخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المدة النظامية.  إخطاره بالقرار - ثبت للدائرة تحقُّ
ـا  مـؤدى ذلـك: عـدم قبـول الدعـوى شـكلً لفـوات المـدة النظاميـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  وواجـب 

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميس بتاريخ 1442/03/05هـ الموافـق 2020/10/22م، اجتمعت الدائرة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
(V-2019-8968) وتاريـخ 2019/11/16م،  برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  لـدى الأمانـة 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

م  تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...(، بموجب هوية وطنية رقم )...(، تقدَّ
بلائحـة دعـوى، تضمنـت اعتراضـه علـى قـرار المدعـى عليهـا المتضمن فـرض ضريبة قيمة 
مضافة وغرامة عليه بمبلغ إجمالي قدره )391,190( ريالً، ويطلب فيها إلغاء هذا القرار.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد تضمنت الآتـي: »لم يقُم 
المدعي بتقديم طلب مراجعة لدى الهيئة على الفترة الضريبية محل الاعتراض، وعلى أثر 
ذلـك لـم يصـدر قـرار مـن الهيئـة حيـال تلـك الفتـرة محـل الاعتـراض، وكما هو معلـومٌ أنه 
وفقًـا للقواعـد العامـة للتظلـم مـن القـرارات الإداريـة، فإنـه يجـب علـى المدعـي ابتـداءً 
التقـدم باعتراضـه لـدى الهيئـة العامة للـزكاة والدخل، قبل تقديم دعـواه للأمانة العامة 
للجـان الضريبيـة، لا سـيما أن الهيئـة فـي قرارهـا الصـادر بشـأن عمليـة إعـادة التقييـم قـد 
أشعرته بتقديم طلب مراجعة على نتيجة عملية التقييم عبر التواصل مع الهيئة وتقديم 
الأدلة المطلوبة، وذلك خلال المدة المنصوص عليها بالإشـعار، وهذا الإجراء يتفق مع 
المبدأ المسـتقر في القانون الإداري والذي يلزم ذوي الشـأن بالتظلم لدى جهة الإدارة 
ابتداءً »التظلم الرئاسـي«، كما أن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت 
على أنه »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلمُ منه أمام الجهة القضائية المختصة 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة  خلال ثلاثيـن يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
قضائيـة أخـرى«، وحيـث إن قـرار إعـادة التقييـم لا يُعـد كقـرار العقوبـة الذي يجـب التظلم 
منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة، بل إنه يُعد كقرار يخضع لصلاحيـة الهيئة المنوطة 
بها بصفتها الجهة الإدارية المشرفة على تحصيل الضريبة، فضلً عن ذلك فالمادة )50( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصـت علـى أنـه »... تتولـى الهيئـة مسـؤولية إدارة 
وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما 
ـدت علـى أحقيـة الهيئـة فـي إجراء  أن المـادة )26( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أكَّ
إعادة التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، كما أنه في ظل غياب 
النص يتم الرجوع للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة، حيث إن التظلم في مفهوم 
قواعـد المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم: هـو إلـزام صاحـب الشـأن قبـل رفـع الدعـوى 
بتقديـم طلـب، أو التمـاس، إلـى الجهـة الإدارية بهدف إعادة النظر في قرارها الذي ينازع 
فـي مشـروعيته، وبنـاءً علـى مـا تقـدم، فقـد حـددت الهيئـة فـي إشـعار التقييـم المرسـل 
للخاضعيـن للضريبـة ضـرورة تقديـم طلـب مراجعـة أمـام الهيئـة، وهـذا بالتالـي يجعل رفع 
الدعـوى أمـام الأمانـة قبـل اسـتيفاء هـذا الإجـراء معيبًـا شـكلً، وبنـاءً علـى ما سـبق فإن 

الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلً«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/10/22م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصال 
المرئـي )عـن بُعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...(، هويـة وطنية رقـم )...(، ضد 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على طرفَي الدعوى، لم يحضر المدعي ولا مَن 
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يمثلـه نظامًـا، مـع ثبـوت تبليغـه بموعـد هـذه الجلسـة عبـر البريـد الإلكترونـي المقيد في 
ملـف الدعـوى، وحضـر )...(، هويـة وطنيـة رقم )...(، ممثلاً للهيئة العامة للزكاة والدخل 
بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامة للـزكاة والدخل برقـم )...(، وطلب المدعي 
في لائحة الدعوى إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فرض ضريبة قيمة مضافة وغرامة 
عليه بمبلغ إجمالي قدره )391,190( ريالً، ويطلب فيها إلغاء هذا القرار؛ وذلك اسـتنادًا 
للأسـباب الـواردة تفصيلاً فـي لائحـة الدعـوى، ودفـع ممثـل الهيئة بعدم قبـول الدعوى 
م  شكلً لفوات مدة تقديمها وفقًا لنص المادة )49( من النظام، حيث إن المدعي تسلَّ
الإشعار بتاريخ 2019/10/06م، وقُيدت دعواه بتاريخ 2019/11/16م، وحيث إن الدعوى 

مهيأة للفصل فيها شكلً، قررت الدائرة الفصل فيها.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار المدعـى عليهـا 
المتضمـن فـرض ضريبـة قيمـة مضافـة وغرامـة عليـه بإجمالـي مبلـغ وقـدره )391,190( 
م قـرار المدعـى عليهـا بإشـعار التقييـم محـل الدعـوى بتاريـخ 2019/10/06م،  ريـالً، وتسـلَّ
دة بعد فوات المدة  م بالاعتراض عليه بتاريخ 2019/11/16م، فتكون الدعوى مقيَّ وتقدَّ
النظاميـة للاعتـراض المحـددة بموجـب المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة 
التـي تنـص علـى أنـه: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـمُ منـه أمـام الجهـة 
ا غير قابل للطعن  القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّ

أمام أي جهة قضائية أخرى«. وعليه، يتعين عدم قبول الدعوى شكلً.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: عـدم قبـول دعـوى المدعـي )...(، هويـة وطنيـة رقـم )...(، مـن الناحيـة الشـكلية؛ 
لفوات المدة النظامية للاعتراض.

ا بحق المدعى عليها، وحددت  ا بحق المدعي، وحضوريًّ ا اعتباريًّ ثانيًا: صدر هذا القرار حضوريًّ
الدائـرة يـوم الثلاثـاء الموافـق 2020/11/24م، موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأيٍّ مـن 
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طرفَـي الدعـوى طلـب اسـتئناف القـرار خلال )30( يومًـا مـن اليـوم التالي للتاريـخ المحدد 
ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. لاستلام القرار. ويُعد القرار نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


